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لجنة وضع المرأة 
الدورة الخامسة والأربعون 
٦-١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٦ من جدول الأعمال المؤقت* 
  الرسائل المتعلقة بوضع المرأة 

تقرير الأمين العام المتضمن تقييما للآثار المترتبة على إصلاح الآليـات في 
ــة  مجـال حقـوق الإنسـان (الإجـراء ١٥٠٣) فيمـا يتصـل بالرسـائل المتعلق

  بوضع المرأة 
مقدمة   أولا -

أُعد هذا التقريـر عمـلا بمقـرر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٣٧/٢٠٠٠ المـؤرخ  - ١
٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠. وقد وافق الس في ذلك المقرر على جدول الأعمال المؤقـت للـدورة 
الخامسة والأربعين للجنة وضع المرأة وعلى وثائقها الوارد بياما في تقريـر اللجنـة عـن أعمـال 
دورا الرابعة والأربعين. وتشمل الوثائق الـتي وافـق الـس علـى عرضـها في الـدورة الخامسـة 
والأربعين، تقريرا عنوانه �تقييم الآثار المترتبة على إصـلاح الآليـات في مجـال حقـوق الإنسـان 
(الإجـراء ١٥٠٣) فيمـا يتصـل بالرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة�(١) مقـدم مـن الأمـين العـــام في 

إطار البند ٥ من جدول الأعمال (الرسائل المتعلقة بوضع المرأة). 
وقد طلب إعداد هذا التقرير بناء على اقــتراح مـن الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل، في  - ٢
الدورة الرابعة والأربعين للجنة. فقد اقترح الفريـق أن �تطلـب اللجنـة إلى الأمـين العـام تقـديم 

 __________
 .E/CN.6/2001/1 *

الوثائق الرسمية للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٠، الملحـق رقـم ٧ (E/2000/27)، الفصـل الأول بـاء،  (١)
الفقرة ٢. 
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تقرير إلى دورا القادمة يتضمن عرضا عاما لأي تدابير إصلاحية تكون لجنــة حقـوق الإنسـان 
اتخذا ولآثار تلك التدابير على ما تضطلع به لجنة وضع المرأة من أعمـال في إطـار الإجـراءات 
الخاصة بالرسائل�. وأوصى بإدراج بند في جدول أعمـال لجنـة وضـع المـرأة لدورـا الخامسـة 
والأربعين يجري في إطاره بحث هذه المسألة(٢). وقد تناولت اللجنة هذا الاقتراح في تقريرها. 

وفي ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٠، كتبت رئيسة لجنـة وضـع المـرأة إلى رئيـس لجنـة حقـوق  - ٣
الإنسان تبلغه بالطلب المقدم من اللجنة. وفي ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ قامت رئيسة لجنة وضـع 
المـرأة بمخاطبـة لجنـة حقـوق الإنسـان وأشـارت إلى التقريـر الـذي طلبتـه لجنـة وضـع المــرأة وإلى 
اعـتزام هـذه اللجنـة النظــر في آلياــا المتعلقــة بالرســائل في ضــوء التطــورات في لجنــة حقــوق 

الإنسان. 
وفي رسالة مؤرخة ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، رد رئيس لجنة حقوق الإنسـان  - ٤
على الرسالة المشار إليها آنفا وأرفق بالرد تقريـرا أعدتـه مفوضيـة حقـوق الإنسـان عـن مسـألة 
تناسق الإجراءين الخـاصين بكفالـة السـرية المعمـول ـا في اللجنتـين، والتمـس مـن لجنـة وضـع 
المرأة إبداء تعليقــات أو تقـديم اقتراحـات بشـأن ذلـك التقريـر. وطلـب أن تجـري مناقشـة تلـك 
الوثيقـة في جلسـات خاصـة نظـرا لسـريتها. واجتمـع مكتـب لجنـة وضـــع المــرأة في ١١ و ١٤ 
كـانون الأول/ديسـمبر لاسـتعراض التقريـر المقـدم مـــن لجنــة حقــوق الإنســان وقــرر أن تظــل 
الممارسة المتبعة سارية إلى أن تسـتعرض اللجنـة التقريريـن وتبـت في أي تغيـيرات يـراد إدخالهـا 

على أساليب عملها. 
 

نطاق هذا التقرير ومحتواه 
رغـم أن عمليـة إعـداد هـذا التقريـر تسـتمد دوافعـها مـــن شــواغل تبــدت إزاء مســألة  - ٥
تناسق الإجرائين الخاصين بكفالة السرية المعمول مـا في اللجنتـين، فـهي تتيـح أيضـا، الفرصـة 
لإجراء تقييم شامل للإجراءات المعمول ـا في لجنـة وضـع المـرأة بشـأن الرسـائل، وقـد كـانت 

آخر مرة استعرضتها فيها اللجنة بشكل تفصيلي في عام ١٩٩١(٣). 

وينقسم هذا التقرير إلى الفرعين التاليين:  - ٦
استعراض موجز لتطـور الإجراءيـن الخـاصين بكفالـة سـرية الرسـائل المعمـول  (أ)

ما في لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان؛ 
 __________

الفقرة ٢٠ من تقرير الفريق العـامل المعـني بالرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة، الـوارد في الوثـائق الرسميـة للمجلـس  (٢)
الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٧ (E/2000/27)، الفصل الخامس، الفقرة ٥٢. 

 .E/CN.6/1991/10 انظر (٣)
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مناقشـة عمليـة تطبيـق الإجراءيـن، والعلاقـة بينـهما والخيـارات المتاحـة لزيــادة  (ب)
التنسيق بين مختلف الإجراءات؛ 

خيارات تعديل الإجـراء المتعلـق بمعالجـة الرسـائل والمعمـول بـه حاليـا في لجنـة  (ج)
وضع المرأة تعديلا جوهريا. 

 
نبذة تاريخية عن الإجراءين الخاصين بكفالة سـرية الرسـائل المعمـول مـا  ثانيا -

في لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان 
 

الإجراء المتعلق بالرسائل المعمول به في لجنة وضع المرأة  ألف -
يستمد الإجراء المتعلق بالرسائل المعمـول بـه في لجنـة وضـع المـرأة جـذوره مـن الولايـة  - ٧
المنصوص عليها في قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٧٦ (د-٥) المـؤرخ ٥ آب/أغسـطس 
ــــه  ١٩٩٧ والــتي عدلهــا الــس في قــراره ٣٠٤ طــاء (د-١١) المــؤرخ ١٤ و ١٧ تمــوز/يولي
ـــايو  ١٩٥٠. وقـد أعـاد الـس تـأكيد تلـك الولايـة في القـرار ٢٧/١٩٨٣ المـؤرخ ٢٦ أيـار/م
١٩٨٣. وبمقتضى تلك القرارات، يتعين علــى الأمـين العـام أن يعـد قـائمتين بالرسـائل المتعلقـة 
بوضــع المــرأة إحداهمــا ســرية والأخــرى غــــير ســـرية لعرضـــهما علـــى اللجنـــة. وفي القـــرار 
١٩/١٩٩٢ المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٢، طلب الس، أيضا، إلى اللجنة أن تنظر، حسـب 
الاقتضـاء، في طـرق تزيـد مـن شـفافية وفعاليـة الإجـراء المتبـع حاليـا في تلقـي البلاغـات والنظــر 
فيها، بما في ذلك معيار المقبولية على أن يؤخذ في الاعتبار التقرير الذي قدمـه الأمـين العـام إلى 

اللجنة في دورا الخامسة والثلاثين، بشأن الآليات الخاصة بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة(٤). 
ومنـذ عـام ١٩٨٤ والرسـائل ينظـــر فيــها أولا، وفقــا لقــرار الــس ٢٧/١٩٨٣، في  - ٨
اجتماعـات يعقدهـا خـلال دورة اللجنـة فريـق عـامل يتـألف مـن خمسـة مـــن أعضائــها يمثلــون 

المناطق الجغرافية. ويتمثل دور الفريق العامل فيما يلي: 

النظــر، خــــلال جلســـات مغلقـــة، في جميـــع الرســـائل (بمـــا في ذلـــك ردود  (أ)
الحكومات)، دف توجيه انتباه اللجنة إلى الرسـائل الـتي تكشـف عـن وجـود نمـط ثـابت مـن 

الممارسات الجائرة والتمييزية ضد المرأة تقوم عليها أدلة موثوقة(٥). 

 __________
المرجع نفسه.  (٤)

قرار الس ٢٧/١٩٨٣ (الفقرة ٤ (أ)).  (٥)
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إعـداد تقريـــــر �تبـين فيـه الفئـــات الــتي غالبــا مــا تقــدم الرسائــــل منــها إلى  (ب)
اللجنة�(٦). 

وبناء على ذلك يرفع الفريق العامل تقاريره إلى اللجنة في كل دورة، ويجوز للجنـة أن  - ٩
ـــس اتخاذهــا  تقـدم إلى الـس، بعـد النظـر في التقريـر، توصيـات بـالإجراءات الـتي قـد يـود ال
بشـأن �اتجاهـات الرسـائل وأنماطـــها المســتجدة� (٧). وليــس مــن المســموح للجنــة اتخــاذ أي 

إجراءات أخرى. 
 

الإجراء ١٥٠٣ المعمول به في لجنة حقوق الإنسان   باء -
يسـتمد الإجـراء الخـاص بكفالـة سـرية الرسـائل المعمـول بـه في لجنـة حقــوق الإنســان  - ١٠
جــذوره التاريخيــة مــن نفــس المصـــدر الـــذي يســـتمد منـــه الإجـــراء المتبـــع في لجنـــة وضـــع 
المرأة جذوره. ففي ٥ آب/أغسطس ١٩٤٧ اتخذ الس الاقتصـادي والاجتمـاعي القـرار ٧٥ 
(د-٥) الـذي عدلـــه الــس فيمــا بعــد في قــراره ٧٢٨ واو (د-٢٨) المــؤرخ ٤ تمــوز/يوليــه 
١٩٥٩. وفي هذين القرارين أرسى الس إجـراء بشـأن معالجـة الرسـائل يمـاثل الإجـراء الـذي 
أرساه من أجل لجنة وضع المرأة. وبموجب ذلك الإجراء طُلب إلى الأمين العـام تقـديم قـائمتين 
بالرسـائل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان إحداهمـا سـرية والأخـرى غـير سـرية لعرضــهما علــى لجنــة 
حقوق الإنسان، على أن يجري توفير نسخ مـن الرسـائل للحكومـات المعنيـة وأن تـدرج ردود 

تلك الحكومات في المواد المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان. 
وقـد تبـاين الإجـــراءان في أواخـــر السـتينات عندمـا اتخــــذ الــــس القراريـــن ١٢٣٥  - ١١
(د-٢٤) المؤرخ ٦ حزيران/يونيه ١٩٦٧ و ١٥٠٣ (د-٤٨) المؤرخ ٢٧ أيــار/مـايو ١٩٧٠. 
فـالقرار ١٢٣٥ (د-٤٢) يخـول لجنـة حقـوق الإنسـان (واللجنـة الفرعيـة لمنـــع التميــيز وحمايــة 
الأقليات(٨) سلطة دراسة المعلومات المتصلة بالانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان الـواردة في 
القـائمتين المقدمتـين عمـلا بـالقرار ٧٢٨ واو، والقيـام عنـد الاقتضـاء �بـــإعداد دراســة شــاملة 
للحالات التي تكشف عن نمط ثابت لانتهاكات حقـوق الإنسـان وموافـاة الـس الاقتصـادي 
والاجتمـاعي بتقريـر في هـذا الصـدد مشـفوعا بتوصيـات� (التـأكيد مضـاف). ويشـكل ذلـــك 
القـرار الأسـاس الـذي تنـهض عليـه المناقشـة العلنيـة لانتــهاكات حقــوق الإنســان الــتي يدعــى 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٤ (ب).  (٦)

المرجع نفسه، الفقرة ٥.  (٧)
أصبحت الآن اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.  (٨)
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وقوعها في بلدان محددة، وهـي المناقشـة الـتي تجـرى الآن في الـدورات السـنوية للجنـة حقـوق 
الإنسان واللجنة الفرعية. 

أما القرار ١٥٠٣ (د-٤٨) فقد أرسى فيمـا يتعلـق بكفالـة السـرية إجـراء جديـدا هـو  - ١٢
�الإجــراء �١٥٠٣ ليتبــع في فحــص الرســائل الــتي يدعــى فيــها وقــوع انتــهاكات لحقـــوق 

الإنسان. وهو يشمل الخطوات التالية: 
فحص الرسائل، ويقوم بذلـك فريـق عـامل يتـألف مـن ٥ مـن أعضـاء اللجنـة  (أ)
الفرعية بغية تقرير ما إذا كانت هناك رسائل بعينـها يتعـين إحالتـها إلى اللجنـة الفرعيـة بكـامل 

هيئتها؛ 
قيام اللجنة الفرعية بكامل هيئتـها بـالنظر في الرسـائل المحالـة إليـها مـن الفريـق  (ب)
العـامل جنبـا إلى جنـب مـع الـردود الـواردة مـن الحكومـات وغـير ذلـــك مــن المعلومــات ذات 
الصلة، لتقرير ما إذا كان ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تحيـل إلى اللجنـة حـالات بعينـها �تكشـف 
عـن نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـــوق الإنســان الــتي تقــوم عليــها أدلــة موثوقــة، 

مما يستلزم أن تنظر فيها اللجنة�؛ 
قيام اللجنة بدراسة أي حالة تحيلها إليها اللجنة الفرعيـة لتقريـر مـا إذا كـانت  (ج)
الحالة تستلزم دراسة شاملة تجريها اللجنة أو ما إذا كـان ينبغـي إخضاعـها لتحقيـق تجريـه لجنـة 

مخصصة تعينها اللجنة لهذا الغرض. 
وقـد صقلـت لجنـة حقـوق الإنسـان الإجـراء ١٥٠٣ في عـام ١٩٧٤ بتشـكيل الفريــق  - ١٣
ـــة  العـامل المعـني بالحـالات الـذي يجتمـع، منـذ عـام ١٩٧٥، قبيـل كـل دورة مـن دورات اللجن

لدراسة الحالات المحالة إليها من اللجنة الفرعية. 
 

الإجراء ١٥٠٣ المنقح   جيم -
ظل الإجراء ١٥٠٣ على شكله الـوارد بيانـه أعـلاه إلى أن تم تنقيحـه عـام ٢٠٠٠ في  - ١٤
أعقاب استعراض لجنة حقوق الإنسان لآلياا. وقد قررت اللجنة أن تنفذ بالكامل التوصيـات 
الـواردة في تقريـر فريقـها العـــامل بــين الــدورات والمعــني بتعزيــز فعاليــة آليــات لجنــة حقــوق 
ـــيرات علــى الإجــراء  الإنسـان(٩). فقـد أوصـى الفريـق في ذلـك التقريـر بإدخـال عـدد مـن التغي

 __________
مقرر لجنة حقوق الإنسان ١٠٩/٢٠٠٠.  (٩)
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١٥٠٣(١٠). ووافـق الـس بموجـب قـــراره ٣/٢٠٠٠ علــى التغيــيرات التي أوصــت ــا لجنــة 
حقوق الإنسان. 

وفي معظم جوانب القرار ٣/٢٠٠٠ يقنن الس ويوضح الإجـراء والممارسـة المتبعـين  - ١٥
بموجب الإجراء ١٥٠٣. أما التغيير الرئيسي الذي أُدخل على الإجراء ١٥٠٣ فهو أن الفريـق 
المعــني بالرســائل والتــابع للجنــة الفرعيــة ســيحيل الآن الحــالات مباشــــرة إلى الفريـــق المعـــني 
بالحـالات؛ ولـن تـؤدي اللجنـة الفرعيـة بكـامل هيئتـها أي دور في فحـــص الرســائل. أمــا دور 
الفريق العامل المعني بالرسائل في ظل الإجراء المنقح، فهو دراسـة الرسـائل وأي ردود تـرد مـن 
الحكومات�بغية توجيـه نظـر الفريـق العـامل المعـني بالحـالات إلى أي حـالات معينـة يبـدو أـا 
تكشـف عـن نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية الــتي 
تقوم عليها أدلة موثوقة� (١١). وتقرر أيضا أن يجتمع الفريق العـامل التـابع للجنـة الفرعيـة بعـد 

الدورة السنوية للجنة الفرعية لا قبلها كما كان الحال في السابق. 
وينـص القـرار ٣/٢٠٠٠ علـى أن يجتمـع الفريـق العـــامل المعــني بالحــالات قبــل دورة  - ١٦
اللجنة بشهر واحد على الأقل ليبحث تقرير الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل وتوصياتـه ويحـدد 
مـا إذا كـان ينبغـي إحالـة حـالات معينـة معروضـة عليـه إلى لجنـة حقـوق الإنسـان مـن عدمـــه، 
ولينظر في الحالات التي أبقتها اللجنة قيـد الاسـتعراض. وفيمـا يتعلـق بتلـك الحـالات الأخـيرة، 
يتعين أن يقدم الفريق العامل إلى اللجنة تقريرا سريا يحـدد فيـه القضايـا الرئيسـية محـل الاهتمـام 

مشفوعا بمشروع قرار أو مقرر يوصي فيه بالإجراء الذي ينبغي أن تتخذه اللجنة(١٢). 
وبعـد مناقشـة الحالـة مـع البلـد المعـني في اجتماعـات مغلقـة، تبــت اللجنــة في الإجــراء  - ١٧

المناسب اتخاذه. وينبغي أن يكون ذلك الإجراء واحدا من الخيارات التالية: 
الكف عن النظر في المسألة عندما يغدو المزيد مــن النظـر فيـها أو اتخـاذ إجـراء  (أ)

بشأا أمرا لا مبرر له؛ 
إبقاء الحالة قيد الاستعراض في ضوء أي معلومـات إضافيـة تـرد مـن الحكومـة  (ب)

المعنية وأي معلومات إضافية تتلقاها اللجنة بموجب الإجراء ١٥٠٣؛ 
إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل؛  (ج)

 __________
�تقريـر الفريـق المفتـوح بـاب العضويـة العــامل بــين الــدورات لتعزيــز فعاليــة آليــات لجنــة حقــوق الإنســان�  (١٠)

(E/CN.4/2000/112)، الفصل ٣. 

قرار الس ٣/٢٠٠٠، الفقرة ٢.  (١١)
المرجع نفسه، الفقرة ٥.  (١٢)
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الكف عن النظر في المسألة بموجب الإجراء السري الذي يحكمه قرار الـس  (د)
١٥٠٣ (د-٤٨) بغية استئناف النظر في المسألة نفسـها بموجـب الإجـراء العلـني الـذي يحكمـه 

قرار الس ١٢٣٥ (د-٤٢) (١٣). 
وبذلك يتضح أن الإجراءين، رغم تشابه نشــأما بموجـب قراريـن متوازيـين صـادرين  - ١٨
عن الس الاقتصادي والاجتماعي، ظلا يبتعدان كل منهما عن الآخـر ابتعـادا ملحوظـا علـى 
مر السنين. فمن ناحية، ظل إجـراء لجنـة وضـع المـرأة إجـراء ينظـر إلى الرسـائل في إطـاره علـى 
أا مجرد مصادر للمعلومات لتبيان الاتجاهات والأنماط في انتهاكات حقـوق الإنسـان للمـرأة، 
ـــر السياســات؛ إذ ليــس مــن صلاحيــة اللجنــة  وبوصفـها أساسـا لاتخـاذ توصيـات عامـة وتقري
التركيز على حالات قطرية ذه الصفة، أو إجراء تحقيقات أو اتخـاذ أي تدابـير أخـرى خاصـة 
ببلد معين. ولهذا السبب لا تطبق على الرسائل التي تقدم إلى لجنة وضـع المـرأة معايـير المقبوليـة 

التي تطبق على الرسائل المقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣(١٤). 
ومن ناحية أخرى، ينصب تركيز الإجراء ١٥٠٣ علـى تحديـد الحـالات القطريـة الـتي  - ١٩
تحدث فيها، فيما يبدو، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى دراسة تلك الحـالات لأجـل 

اتخاذ تدابير لتخفيف حدة تلك الحالات. 
ولا يزال الإجراءات متشاين من عدة وجوه. أولا، كلاهمـا سـري. وثانيـا، لا ينـص  - ٢٠
أي منهما على استمرار اشتراك مقدم الرسالة بعد إقرار الأمانة باستلامها وإعلام مقدمها بـأن 

الرسالة سيتم تناولها وفقا للقرارات الملائمة. 
 

تطبيق الإجراءين والعلاقة بينهما  ثالثا -
يبين هذا الفـرع بشـيء مـن التفصيـل مختلـف الجوانـب الـتي أثـارت بعـض القلـق لـدى  - ٢١
تطبيـق الإجراءيـن السـريين. وبعـد تحديـد ومناقشـة كـــل شــاغل مــن هــذه الشــواغل، تطــرح 

خيارات لمعالجته. 
 

إعداد قوائم الرسائل  ألف -
تقــوم أمانــة الإجــراء ١٥٠٣ في مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســــان بـــإعداد  - ٢٢
موجـزات للرسـائل الـتي تتلقاهـا وتجـــهزها بموجــب الإجــراء ١٥٠٣. وتوفــر المفوضيــة هــذه 
الموجــزات، كــل شــهر، لأعضــاء الفريــق العــامل المعــني بالرســائل والتــابع للجنــــة الفرعيـــة، 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٧ (د).  (١٣)

ترد هذه المعايير في قرار اللجنة الفرعية ١ (د – ٢٤).  (١٤)
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ـــة  وأصبحـت منـذ بعـض الوقـت تـزود شـعبة النـهوض بـالمرأة التابعـة لإدارة الشـؤون الاقتصادي
والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بناء على طلب الشـعبة، بنسـخ مـن تلـك القوائـم 

الشهرية. 
ـــالمرأة بــإعداد قوائــم بالرســائل المتعلقــة بوضــع المــرأة  وعندمـا تقـوم شـعبة النـهوض ب - ٢٣

لتقديمها إلى لجنة وضع المرأة، تضمن تلك القوائم ما يلي: 
ـــة وضــع المــرأة  موجـزات للرسـائل الـتي تلقتـها الشـعبة مباشـرة والـتي ـم لجن (أ)

(مشفوعة بأي ردود تلقتها الشعبة مباشرة من الحكومات)؛ 
نخبة من الرسائل المنتقاة من القوائم الشـهرية المعـدة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣  (ب)
والمقدمـة إلى الشـعبة مـن مفوضيـة حقـوق الإنسـان (مشـفوعة بـأي ردود تلقتـها المفوضيـة مــن 

الحكومات وأُحيلت إلى الشعبة). 
وتختار الشعبة من بين القوائـم الشـهرية المعـدة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ الرسـائل الـتي  - ٢٤
تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان للمـرأة. وتـدرج الشـعبة في بعـض الحـالات الموجـز الكـامل 
الوارد للرسالة في القائمة ١٥٠٣؛ وفي حالات أخـرى، تحـرر ذلـك الموجـز بحيـث لا يتضمـن 
ـــهاكات تتعلــق  سـوى الأجـزاء الـتي تشـير علـى وجـه التحديـد إلى انتـهاكات ضـد المـرأة أو انت
ـــعبة،  وبنـاء علـى طلـب الش .(رولا يشـار عمومـا إلى مـدى تدخـل المحـر) تحديـدا بنـوع الجنـس
ترسـل المفوضيـة إليـها الآن أيضـا نسـخا كاملـة لأي رسـائل مقدمـة بموجـــب الإجــراء ١٥٠٣ 

تريد الشعبة إدراجها في القائمة التي ستقدم إلى لجنة وضع المرأة. 
ولا ترسل إلى لجنة وضع المرأة سوى موجزات الرسائل (وإن كـان باسـتطاعة أعضـاء  - ٢٥
اللجنـة الاطـلاع علـى النـص الكـامل للرســـائل) غــير أن النــص الكــامل للــردود المقدمــة مــن 

الحكومات يدرج ضمن المواد وتقوم الشعبة بترجمته أيضا. 
 

المسألة 
أُعرب عن القلق من أن تحرير موجز أي رسالة مقدمة بموجب الإجـراء ١٥٣ لحـذف  - ٢٦
المواد التي قد لا تتعلق صراحة بحقوق المرأة قد يشوه الجوهـر العـام للرسـالة وربمـا يعقِّـد عمليـة 

تقييم رد الحكومة الذي يتناول جميع المسائل المثارة في الرسالة الأصلية. 
 

الخيارات 
فيما يلي الخياران المقترحان ذا الصدد:  - ٢٧
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يمكن أن يدرج في القائمة التي تقدم إلى لجنة وضع المرأة الموجز الكـامل لكـل  (أ)
رسالة مقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣ تختارها شعبة النهوض بالمرأة، مع التأشـير علـى الأجـزاء 

المتصلة بانتهاك حقوق المرأة؛ 
يمكن أن توجه شـعبة النـهوض بـالمرأة، بصـورة مسـتقلة، رسـالة إلى الحكومـة  (ب)
المعنية تطلب فيها منها موافاا برد على المسائل المتصلة اتصــالا مباشـرا بالانتـهاكات المزعومـة 
لحقـوق الإنسـان للمـرأة، وتوضـح فيـها أن الرسـالة قيـد النظـر بموجـب الإجـراء المتبـع في لجنـــة 

وضع المرأة وكذلك بموجب الإجراء ١٥٠٣. 
 

اســتلام الرســائل: إرســال إقــرار بالاســتلام إلى مقدمــي الرســائل والإحالـــة إلى  باء -
الحكومات 

عنـد تجـهيز رسـالة مـا بموجـب الإجـراء ١٥٠٣، تحـــال الرســالة إلى الحكومــة المعنيــة  - ٢٨
مشفوعة بمذكرة شفوية موحدة تبلَّغ فيها الحكومـة بأنـه تجـري معالجـة الرسـالة وفقـا لقـرارات 
الس المطبقة ويطلب فيـها أيضـا منـها أن أي رد مـن الحكومـة إلى مفوضيـة حقـوق الإنسـان 
ــة.  ينبغـي أن يرسـل في الوقـت المناسـب للنظـر فيـه مـن قبـل الفريـق العـامل التـابع للجنـة الفرعي
ولا توجد أي إشارة إلى إمكانية النظر في الرسالة أو الرد أيضـا بموجـب إجـراء الرسـائل المتبـع 
ـــأن الرســالة  في لجنـة وضـع المـرأة. وتقـوم أمانـة الإجـراء ١٥٠٣ أيضـا بـإعلام مقـدم الرسـالة ب
سترسل إلى سلطات البلد المعني وبأن موجزا لها سيقدم بصورة سرية إلى الفريـق العـامل المعـني 
بالرسـائل ومفوضيـة حقـوق الإنسـان وفقـا لقـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي ٣/٢٠٠٠ 
(سـابقا، القـرار ١٥٠٣ (د ٤٨)). ولا توجـد أي إشـارة إلى إمكانيـة معالجتـها أيضــا بموجــب 

إجراء الرسائل المتبع في لجنة وضع المرأة. 
وعند استلام شعبة النهوض بالمرأة رسالة ما، ترسل إلى مقـدم الرسـالة إقـرارا باسـتلام  - ٢٩
الرسالة وتعلمه فيه أنه ستجري معالجة الرسالة وفقا للقـرارات ذات الصلـة. وترسـل إلى مقـدم 
الرسالة أيضا نسخة من القرارات. ويبلغ مقدم الرسـالة أيضـا أنـه سـيجري إرسـال نسـخة مـن 
الرسـالة إلى الحكومـة دون الإفصـاح عـن هويـة مقدمـها (إلا بموافقتـه ورضــاه) وأنــه ســيجري 

إحالة موجز للرسالة إلى اللجنة كيما يستعرضه فريقها العامل المعني بالرسائل. 
وترسل الشعبة أيضا نسخة من الرسـالة إلى الحكومـة المعنيـة مشـفوعة بمذكـرة شـفوية  - ٣٠
موحدة تعلم الحكومة فيها بأن إرسال الرسالة إليها يجـري عمـلا بقـرارات الـس ذات الصلـة 
وبأنه سيتم إدراج موجز للرسالة مشفوعا بأي رد من الحكومة في قائمــة الرسـائل السـرية الـتي 
سينظر فيها الفريق العامل المعني بالرسائل التابع للجنة وضع المـرأة. ويطلـب فيـها إلى الحكومـة 

أن تبعث إلى الشعبة بأي رد تريد إدراجه في موعد أقصاه اية تشرين الثاني/نوفمبر. 
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أما بالنسبة للرسائل التي لا تستلمها الشعبة مباشرة، بل تأخذها مـن القوائـم الشـهرية  - ٣١
المعدة بموجب الإجراء ١٥٠٣، فـإن الشـعبة تعلـم الحكومـة المعنيـة بأنـه تجـري معالجـة الرسـالة 
أيضا بموجب الإجراء المتبع في لجنة وضع المــرأة. وهكـذا، لا تسـتلم الحكومـة طلبـا بإعطـاء رد 
في الوقـت المناسـب لإدراج هـذا الـرد في المـواد الـتي سـتقدم إلى اللجنـة. وعندمــا تتلقــى أمانــة 
الإجراء ١٥٠٣ ردا على رسالة ما تم إدراجها في قائمة لجنة وضع المرأة، ترسل أمانـة الإجـراء 
١٥٠٣ ذلك الرد إلى الشعبة، وتدرجه الشعبة بدورها في المواد الـتي سـتقدم إلى اللجنـة. ويتـم 
إدراج أي رد يرد بعد الموعد النهائي المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر في قائمة الرسائل إذا كـان 

هناك وقت كاف لترجمته، وإلا فيدرج في قائمة السنة القادمة. 
 

المسألة 
أعرب عن قلق إزاء عدم إطـلاع الحكومـات علـى كـون الرسـائل الـتي تعـالج بموجـب  - ٣٢
الإجراء ١٥٠٣ تعالج أيضا إجراء الرسائل المتبع في لجنة وضع المرأة. ويعـني هـذا بوجـه خـاص 
أن الحكومات قد لا تكون على علـم بـالموعد النـهائي لتقـديم الـردود إلى الشـعبة لإدراجـها في 

المواد المعدة للدورة المقبلة للجنة وضع المرأة التي سيجري النظر فيها في الرسائل التي تعنيها. 
 

الخيارات 
فيما يلي الخياران المقترحان ذا الصدد:  - ٣٣

يمكن تلافي هذه المشكلة إذا قامت شعبة النهوض بالمرأة بإبلاغ كـل حكومـة  (أ)
ـــل  مـن الحكومـات المعنيـة بـأن الرسـالة تجـري معالجتـها لا بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ فحسـب ب

بموجب الإجراء المتبع في لجنة النهوض بالمرأة أيضا، وبإبلاغها أيضا الموعد النهائي للرد؛ 
إذا اعتمـدت لجنـة وضـع المـرأة نفـس دورة الرسـائل المتبعـة بموجـــب الإجــراء  (ب)
١٥٠٣ (انظر أدناه)، يمكن النظر في جميع الردود المقدمة من الحكومات. لكـن هـذا الخيـار لا 
يعالج الصعوبة المتمثلـة في أن الحكومـات قـد لا تكـون علـى علـم بـأن لجنـة وضـع المـرأة تعـالج 
رسـالة بشـأا. والطريقـة الوحيـدة لمعالجـة هـذه المشـكلة تتمثـل، فيمـا يبـدو، بـأن تقـــوم شــعبة 
النهوض بالمرأة بإعلام الحكومات بــأن الرسـالة الـتي ينظـر فيـها بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ ينظـر 

فيها أيضا بموجب الإجراء المتبع في لجنة وضع المرأة. 
 

جيم -اختلاف الدورة السنوية للإجراءين 
لكل من الإجراء ١٥٠٣ والإجراء المتبع في لجنة وضـع المـرأة دورة سـنوية مختلفـة عـن  - ٣٤
دورة الآخـر. وكيمـا يتـم إدراج الرسـائل في عـداد مـا يسـتعرضه الفريـق العـامل التـــابع للجنــة 
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ـــد اســتلمتها وجــهزا عــادة بحلــول شــهر  الفرعيـة، يتعـين أن تكـون أمانـة الإجـراء ١٥٠٣ ق
أيار/مايو لأجل الوفاء بمهلة الـ ١٢ أسـبوعا المقـررة بموجـب قـرار الـس ٣/٢٠٠٠ مـن أجـل 
إتاحة وقت كاف للحكومات للرد. وفي حين أن بعـض الـردود الحكوميـة يـرد خـلال السـنة، 

فإن الغالبية العظمى من الردود تقدم قُبيل انعقاد اجتماعات الفريق العامل المعني بالرسائل. 
والموعد النهائي لتجهيز الرسائل لعرضها على لجنة وضع المـرأة في اجتماعـها التـالي في  - ٣٥
آذار/مــارس هــو تشــرين الأول/أكتوبــــر مـــن الســـنة الســـابقة بالنســـبة للرســـائل، وتشـــرين 
الثاني/نوفمبر بالنسبة لـردود الحكومـات. وفيمـا يتعلـق بالرسـائل الـتي تتلقاهـا الشـعبة مباشـرة، 
تكون الحكومة المعنية قد أبلغت بالموعد النهائي ويكون بإمكاــا الـرد عليـها. أمـا في الحـالات 
الــتي تؤخــذ فيــها الرســائل مــن القوائــم الشــهرية المعــدة بموجــب الإجــراء ١٥٠٣، فتكـــون 
الحكومات المعنية على علم بالموعد النهائي المقرر بموجب الإجراء ١٥٠٣ لكنها قـد لا تكـون 
على علم بالموعد النهائي السابق لذلك والمقرر للجنة وضع المرأة، بـل قـد لا تكـون علـى علـم 

بأن الرسالة معروضة على لجنة وضع المرأة. 
ويعزى عدم التوافق بين سنة الإجراء ١٥٠٣ وسنة الإجراء المتبع في لجنة وضـع المـرأة  - ٣٦
إلى اختلاف مواعيد اجتماعات الهيئات التي تنظر في الرسائل. وقد تنجم عـن هـذا الاختـلاف 
نتائج مؤسفة في حالة الرسائل الـتي تعـالج بموجـب الإجراءيـن. فقـد تنظـر لجنـة وضـع المـرأة في 
اجتماعــها الــذي تعقــده في آذار/مــارس في كثــير مــن الرســائل، دون الاســــتفادة مـــن ردود 
الحكومـات عليـها، بسـبب احتمـال اسـتلام مفوضيـة حقـوق الإنســـان، بعــد اجتمــاع اللجنــة 
المذكور في آذار/مارس، العديد من الردود علـى الرسـائل المقدمـة بـين حزيـران/يونيـه وتشـرين 
الأول/أكتوبر (وهو الموعد النهائي الذي قررته لجنة وضع المرأة لاسـتلام الرسـائل الـتي سـتنظر 
فيـها في اجتماعـها في آذار/مـارس التـالي). وبالإضافـــة إلى ذلــك، فــإن قلــة الــردود قــد تــترك 

انطباعا غير دقيق بشأن مدى استعداد الحكومات للتعاون مع اللجنة في النظر في الرسائل. 
 

المسألة 
إن عدم توافق دورة كل من الإجراءين مع الأخرى أدى في بعض الحـالات إلى النظـر  - ٣٧
ـــن القوائــم المعــدة بموجــب الإجــراء  في الرسـائل الـتي تخـص حكومـات معينـة والـتي أُخـذت م
١٥٠٣، دون الاسـتفادة مـن رد الحكومـة. ويحـدث هـذا لأن الحكومـات، لكوـا لا تعلــم أن 
الرسالة تنظر فيها أيضا لجنة وضع المرأة، تقـدم ردودهـا في توقيـت يكفـل نظـر الفريـق العـامل 

التابع للجنة الفرعية فيها في منتصف السنة. 
 

الخيارات 
فيما يلي الخياران الممكنان ذا الصدد:  - ٣٨
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تحقيق التزامن بـين الجدولـين الزمنيـين للإجراءيـن، وهـذا يعـني أن لجنـة وضـع  (أ)
المـرأة سـتنظر في الرسـائل الـتي تكـون قـد وردت قبـل بـدء دورـا بتسـعة أشـــهر تقريبــا. فــإذا 
اختارت أن تعامل الرسائل الواردة إليها مباشرة معاملة مختلفة فسيكون هناك جدولان زمنيـان 
للنظـر في الرسـائل. وثمـة خيـار آخـر يتمثـل في جعـل الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل ينعقـــد في 

وقت واحد تقريبا مع انعقاد الفريق العامل التابع للجنة الفرعية؛ 
إجـراء تغيـير أبسـط مـن ذلـك، يتمثـل في جعـل شـــعبة النــهوض بــالمرأة تبلــغ  (ب)
الحكومات مباشرة بأن لجنة وضع المرأة تنظر أيضا في رسالة م الحكومة المعنية تلقتها الشـعبة 

عن طريق الإجراء ١٥٠٣. 
 

التشارك في المعلومات بين أمانة الإجراء ١٥٠٣ وشعبة النهوض بالمرأة  دال -
أُعرب عن القلق إزاء الممارسة الـتي تتبعـها أمانـة الإجـراء ١٥٠٣ والمتمثلـة في إطـلاع  - ٣٩
شعبة النهوض بالمرأة على موجزات وتفاصيل الرسائل المقدمـة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣، الـتي 
ستعالج بموجب إجراء الرسائل المتبع في لجنة وضع المرأة. وعلى الرغـم مـن أن كـلا الإجراءيـن 
سري فإن تكوين اللجنتين ليس متطابقا، وطُرح سؤال عما إذا كان هنـاك تفويـض بالتشـارك 
في المعلومات على هذا النحو وعما إذا كان هذا التشارك ينطوي علــى انتـهاك الطـابع السـري 

المقرر بموجب الإجراء ١٥٠٣(١٥). 
وهـذه المسـألة ليســـت خاليــة مــن الشــك. بيــد أن كــلا الإجراءيــن أنشــأهما الــس  - ٤٠
الاقتصادي والاجتماعي أول الأمر في قرارين متوازيين في وقـت كـانت فيـه الأمانـة الـتي تخـدم 
كلتا اللجنتين جزءا من شعبة حقوق الإنسان (وقـد ظلـت الحـال كذلـك حـتى عـام ١٩٧٢). 
ويمكن القول بأن الس كان يتوقع أن يكون هنـاك تشـارك في المعلومـات عندمـا اتخـذ القـرار 
١٥٠٣ في عام ١٩٧٠. كما يمكـن القـول بـأن هـذه الممارسـة اتبِعـت منـذ عـام ١٩٧٢ علـى 
الأقل، دون أن يرد أي اعتراض عليها في أية قرارات أو مقررات صادرة من أي مـن اللجنتـين 
أو من الس، وذلك يوحي بأن مختلف قرارات الس التي أنشـئ الإجـراءان وعـدلا بموجبـها 

قد فُهمت كما ينبغي على أا تسمح بالاستخدام المزدوج للرسائل. 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، ينبغـي الاعـتراف بـأن العلاقـة بـين مختلـف القــرارات ليســت  - ٤١
واضحة (وبالفعل حصل جدال في السـبعينات حـول مـا إذا كـان إجـراء لجنـة وضـع المـرأة قـد 
ألغي). ووفقا لذلك، قد ترغب اللجنـة في أن توصـي الـس باغتنـام الفرصـة لتوضيـح الأمـور 

كجزء من أية تغييرات قد يدخلها على إجراء لجنة وضع المرأة. 
 

 __________
انظر قرار الس ١٥٠٣ (د – ٤٨)، الفقرة ٨، وقرار الس ٣/٢٠٠٠، الفقرة ٩.  (١٥)
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خيارات إضافية لتحسين إجراء لجنة وضع المرأة   رابعا -
الجزء الأكبر من المناقشة الواردة أعلاه والاقتراحات المقدمة بغية معالجــة المشـاغل الـتي  - ٤٢
أثيرت بشأن سير إجراء لجنة وضع المرأة وعلاقته بالإجراء المنشأ بموجب القرار ١٥٠٣ يتعلـق 
بالضبط الدقيق للترتيبات الإدارية والإجرائيـة القائمـة. ومـن ثم فإـا لا تتضمـن تقييمـا جذريـا 
لمـا إن كـان ينبغـي القيـام بـإصلاح جوهـري لإجـراء لجنـة وضـع المـرأة، أو حـتى إلغـاء الإجــراء 
والاستعاضة عنه بآلية أكـثر ملاءمـة. ويعـالج الجـزء الـوارد أدنـاه مـن التقريـر مـدى اسـتصواب 
إجراء إصلاح أعمق، ويبين عددا من الخيـارات الـتي قـد ترغـب اللجنـة في النظـر فيـها. ويعيـد 
النظر في عدد من المسائل التي أثيرت في الورقة التي أعدت للجنة عند استعراضها الأخــير لسـير 

إجراء معالجة الرسائل(١٦). 
 

فعالية الإجراء   ألف -
المسألة الحاسمة الـتي ينبغـي معالجتـها هـي مـا إذا كـان إجـراء لجنـة وضـع المـرأة يشـكل  - ٤٣
وسـيلة ناجعـة لتحقيـق الأهـداف الـتي أقـر مـن أجلـها، أو مـا إذا كـان الإجــراء يخــدم أغراضــا 
ــة  أخـرى مفيـدة، وإذا لم يكـن الأمـر كذلـك، مـا إذا كـان الإجـراء القـائم يمكـن تحويلـه إلى آلي
تساعد على تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان للمرأة بصـورة أكـثر فعاليـة، في إطـار أنشـطة 

اللجنة. 
ـــة  وقـد وصـف تقريـر الأمـين العـام لعـام ١٩٩١ فئـات الرسـائل الـتي قُدمـت إلى اللجن - ٤٤
بموجب إجراء تقديم الرسائل القائم في ذلك الحين. ولا يزال ذلك الوصف يصور بدقـة أنـواع 

الرسائل التي ترد من الأفراد والجماعات(١٧)، وهي: 
ادعاءات من أفراد بأم كانوا ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان؛  (أ)

(ب) ادعاءات من أفـراد بـأن أشـخاصا محدديـن آخريـن كـانوا ضحايـا انتـهاكات 
لحقوق الإنسان؛ 

ادعاءات بوجود نمط من الانتهاكات في بلد معين؛  (ج)
تحديد مشكلة تواجه المرأة في عدة بلدان.  (د)

ـــى  وتذكـر اللجنـة أن الهـدف الرئيسـي لإجـراء تقـديم الرسـائل للجنـة وضـع المـرأة، عل - ٤٥
النحو المبين في قرارات الس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلـة، لا يتمثـل في توفـير سـبيل 

 __________
 .E/CN.6/1991/10 (١٦)

المرجع نفسه، الفقرة ١٣.  (١٧)
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انتصـاف مـن المظـالم الشـخصية ولا في توفـير إجـراء للتحقيـق في الانتـهاكات المدعـى وقوعــها 
على نطاق واسع في بلدان محددة. بل الهدف منه هو توفير قنـاة يمكـن أن تعـرض علـى اللجنـة 
عبرها معلومات عن الانتهاكات المزعومة بطريقة رسمية. والقصد من الإجراء هو توفير قـاعدة 
من المعلومات تساعد اللجنة في مهمتـها المتمثلـة في صـوغ السياسـات ووضـع الاسـتراتيجيات 

الرامية إلى النهوض بالمرأة. 
وبينما يشكل ذلك هدفـا بـالغ الأهميـة، فـإن السـؤال في هـذا الصـدد هـو مـا إذا كـان  - ٤٦
الإجراء يؤدي في الوقت الراهن وظيفة مفيـدة في ذلـك اـال. وبينمـا يشـير اسـتعراض تطبيـق 
الإجراء، الذي تم في عام ١٩٩١، إلى أن تقرير الفريــق العـامل المعـني بالرسـائل كـان �موجـزا 
وعاما�(١٨) ، فإنه ذكر أن إسهام إجراء تقديم الرسائل في عمليـة صـوغ السياسـات الـتي تقـوم 
ا اللجنة والس، ضئيل نسبيا وينحصر غالبـا في مجـال واحـد (العنـف ضـد المـرأة)(١٩). كمـا 
أشـار الاسـتعراض إلى أن اللجنـة يتوافـر لديـها عـدد كبـير مـن المصـادر الأخــرى للمعلومــات، 

بوسعها الاستناد إليها في صوغ السياسات(٢٠). 
وفي السنوات الأخيرة، زاد طول تقارير الفريق العامل المعني بالرسائل زيادة ملموسـة،  - ٤٧
وأصبحت تعالج نطاقا أوسع من المواضيع. بيد أنه في بعـض الحـالات يمكـن أن تكـون المسـائل 
الـتي يعالجـها الفريـق العـامل قـد تمـت معالجتـها في المناقشـــة العامــة الــتي تجــري في اللجنــة وفي 
القرارات التي تتخذها، كما أن معظم المعلومـات ذات الطـابع العـام الـتي تـرد إلى اللجنـة، عـن 
طريق إجراء تقديم الرسائل، يرد أيضا بوسـائل أخـرى إلى اللجنـة وغيرهـا مـن هيئـات حقـوق 

الإنسان. 
ـــق إجــراء تقــديم الرســائل بمظــالم  ويتعلـق عـدد كبـير مـن الحـالات الـتي تـرد عـن طري - ٤٨
شخصية كان من الأمثل أن تعالج في إطــار إجـراء مـن الإجـراءات المتعلقـة بالشـكاوى الفرديـة 
مثــل الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــــد المـــرأة أو 
البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. غـير أن هـذه 
الشكاوى الفردية تكشف عن أمرين بالنسبة لإجراء تقديم الرسائل الحالي: أولا، أن كثيرا مـن 
أفراد الجمهور يفترضون أن الإجراء الحالي سيفعل شيئا للانتصاف من انتهاكات محددة (وهـو 
افتراض خاطئ وإن كانت دوافعـه مفهومـة تمامـا). وثانيـا، أن هـذا الإجـراء لا يسـتجيب بأيـة 
طريقة لذلك الافتراض: فمقدمـة الرسـالة لا تتلقـى أيـة مشـورة تدلهـا إلى أيـن تتوجـه لالتمـاس 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٢٢.  (١٨)
المرجع نفسه، الفقرة ٢٤.  (١٩)
المرجع نفسه، الفقرة ٣١.  (٢٠)
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ـــهي لا تتلقــى ســوى  المسـاعدة في متابعـة دعواهـا علـى المسـتوى الـدولي أو في محفـل وطـني. ف
إشعار بتلقي الرسالة، ولا تحصل على رد الحكومة ولا على نسخة من التقريـر النـهائي للفريـق 

العامل المعني بالرسائل. 
ومن ثم فإن موجز القول هو إنـه يبـدو مـن الصعـب الجـزم بـأن إجـراء تقـديم الرسـائل  - ٤٩
يشـكل في المرحلـة الحاليـة مـن أنشـطة اللجنـة مصـدرا هامـــا للمعلومــات يوجــه عمليــة وضــع 
السياسات، أو الجزم بــأن الإجـراء يسـهم بطريقـة غـير مباشـرة في الانتصـاف مـن الانتـهاكات 
المزعومة لحقوق الإنسان للمرأة. وقد ترى اللجنة أن هذه فرصة سانحة للقيـام بمراجعـة جذريـة 

للإجراء. 
 

الخيارات   باء -
خلال الاستعراض الذي تم في عام ١٩٩١ لإجراء تقديم الرسائل، عرض على اللجنـة  - ٥٠
عـدد مـن المقترحـات لتحسـين إجـراء تقـــديم الرســائل أو للاســتعاضة عنــه. وكــان مــن هــذه 
الخيارات تعيــين مقـرر خـاص معـني بـالموضوع تـابع للجنـة تسـند إليـه المسـؤولية عـن موضـوع 
معين مثل العنف ضد المرأة، واعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز ضد المـرأة(٢١). وقـد نفـذ الاقـتراح الأول في عـام ١٩٩٣ بتعيـين لجنـة حقـوق الإنسـان 
ـــاني باعتمــاد  مقـررا خاصـا معنيـا بـالعنف ضـد المـرأة وأسـبابه ونتائجـه؛ كمـا نفـذ الاقـتراح الث
الجمعية العامة البروتوكول الاختياري للاتفاقية في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ وبـدء نفـاذ 

ذلك الصك في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
أما الخيار الأخير الذي ورد في ذلك الاسـتعراض فكـان اقتراحـا قـد ترغـب اللجنـة في  - ٥١
النظر فيه من جديد، وهو تحويل إجراء تقديم الرسـائل إلى إجـراء متعلـق بــ �الحـالات� ممـاثل 
للإجراء المنشأ بموجب القرار ١٥٠٣. وقد قدمت في ذلـك الحـين حجـة تقـول بـأن مـن المـهم 
وجود آلية خاصة بنوع الجنس بالإضافة إلى الإجـراء المنشـأ بموجـب القـرار ١٥٠٣، إذ إنـه لم 
يبد حتى ذلك الحين أن لجنة حقوق الإنســان قد تلقـت بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ أيـة حـالات 

تتعلق بانتهاكات خاصة بنوع الجنس. ولا تزال الحال كذلك إلى اليوم. 
ـــير واســتكمال آليــة  غـير أن هنـاك خيـارات أخـرى متاحـة أمـام اللجنـة إذا أرادت تغي - ٥٢
تقديم الرسائل التابعة لها. وحتى في عام ١٩٩١، كان هناك اتجاهان واضحان في تطــور آليـات 
حماية حقوق الإنســان في منظومـة الأمـم المتحـدة. أولهمـا الاتجـاه نحـو التخلـي عـن الإجـراءات 
السرية والاستعاضة عنها بإجراءات أكثر شفافية. ويمكن ملاحظة ذلك في الاتجـاه السـائد نحـو 

 __________
المرجع نفسه، الفقرات من ١٤٩ إلى ١٥٦.  (٢١)
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تعيين اللجنة لمقررين خاصين وأفرقة عاملـة للعنايـة بمواضيـع أو ببلـدان معينـة، يقدمـون تقـارير 
علنيــة إلى اللجنــة، بحيــث تكــون تقــاريرهم متاحــة للجميــع وتجــري مناقشــتها بصراحــــة في 

اجتماعات علنية للجنة. 
والاتجـاه الثـاني يتمثـل في تزايـــد الاســتعانة بخــبراء مســتقلين لشــغل المنــاصب المنشــأة  - ٥٣
بموجب هذه الآليات. ويعكس كل من الإجراء ١٥٠٣ وإجراء تقديم الرسـائل الخـاص بلجنـة 
وضع المرأة تنـاقص أهميـة السـرية في هـذه الإجـراءات الجديـدة، في حـين أن إجـراء لجنـة وضـع 
ـــع المســتويات مقصــورا علــى ممثلــي  المـرأة هـو الوحيـد الـذي لا يـزال الاشـتراك فيـه علـى جمي
الحكومات (على خلاف الإجــراء ١٥٠٣ الـذي يـؤدي فيـه الخـبراء المسـتقلون التـابعون للجنـة 
الفرعيـة دورا في المراحـل الأولى قبـل إحالـــة الحــالات إلى لجنــة حقــوق الإنســان وإلى فريقــها 

العامل). 
وبناء على ذلك، يكون هناك عدد من الخيارات التي قد تود اللجنة النظر فيها:  - ٥٤

تحويـل إجـراء تقـديم الرسـائل إلى آليـة متعلقـة بــ �الحـالات� مماثلـــة للإجــراء  (أ)
١٥٠٣ المنقح، ولكن يشارك فيه الفريق العامل الحالي المعني بالرسائل التـابع للجنـة، ثم اللجنـة 

بكامل هيئتها؛ 
تحويل إجراء تقديم الرسائل إلى آلية متعلقـة بــ �الحـالات�، مـع إنشـاء فريـق  (ب)
عامل من الخبراء المستقلين لأداء مهام الاستعراض الأولي من أجل العرض على اللجنـة بكـامل 

هيئتها؛ 
تعيين مقــرر خـاص للجنـة تسـند إليـه مهمـة الفريـق العـامل ويقـدم تقريـرا إلى  (ج)
اللجنـة بشـأن الرسـائل الـواردة. ويمكـن لهـذا المقـرر أن يعـالج الشـــكاوى بنفــس الطريقــة الــتي 
يعالجها ا المقررون الخاصون المعنيون بمواضيع محددة التابعون للجنة حقـوق الإنسـان، وذلـك 
عن طريق تقديم تقرير سنوي يتضمن تفاصيل الشكاوى وردود الحكومات وتوصيات عامة؛ 
تعيـين مقـرر خـاص للجنـة معـني بموضـوع محـدد تكـون مهمتـه الرئيسـية جمــع  (د)
المعلومات (بما في ذلك تلقي الرسائل)، وإعداد تقرير مفصـل بشـأن موضـوع معـين، يمكـن أن 
تتخذه اللجنة بعد ذلك أساسا لصـوغ السياسـات مسـتقبلا. ويمكـن اختيـار موضـوع الحقـوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة (أو موضـوع فرعـي محـدد). (ومـن الأمثلـة الـتي يمكـن 
اتخاذها نموذجا في هذا الصدد تعيين الجمعية العامة ممثلا خاصا للأمين العـام معنيـا بالصراعـات 

المسلحة)(٢٢). 

 __________
قرار الجمعية العامة ٧٧/٥١. وللاطلاع على تقرير الممثل الخاص في اية فترة الثـلاث سـنوات الـتي قضاهـا في  (٢٢)
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وإذا أقـر أي واحـد مـن هـذه الخيـارات، سـيتعين إمعـان النظـر في مسـألة التنسـيق مـــع  - ٥٥
الآليات الموجودة. فإذا أقرت، مثلا، آلية تتعلق بـ �الحالات�، سـيتعين النظـر في إقـرار معايـير 
للمقبوليـة مماثلـة للمعمـول ـا في الإجـراء ١٥٠٣، وكذلـــك فيمــا إذا كــان مــن المســتصوب 
اسـتخدام مـواد مسـتمدة مـن قوائـم الإجـراء ١٥٠٣ لأغـراض ذلـك الإجـراء، أو مـا إذا كـــان 
الأمـر يتطلـب تقـديم المعلومـات مباشـرة. وبنفـس الطريقـة، فـإن الرسـائل المتعلقـة بدولـة قبلــت 
إجراء التحقيق بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشـكال 
التمييز ضد المرأة، قد يكون من الأنسـب أن تعالجـها لجنـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة بموجب ذلك الإجراء. وقد ترغب لجنة وضـع المـرأة في اعتمـاد معيـار ممـاثل للمعيـار 
الوارد في المادة ٨ من الـبروتوكول الاختيـاري لبـدء القيـام بتحقيـق (تلقـي اللجنـة �معلومـات 
موثوقـة تـدل علـــى وقــوع انتــهاكات جســيمة أو منتظمــة … للحقــوق المنصــوص عليــها في 
الاتفاقية�). وفي هذا الصدد، فإن تجربة لجنة مناهضة التعذيب، في إطار المادة ٢٠ مـن اتفاقيـة 
مناهضة التعذيب، التي اتخذت نموذجا للمادة ٨ من البروتوكول الاختياري، يمكن أن تفيـد في 

تحديد ما يشكل �انتهاكا منتظما�(٢٣). 
وإذا تم تعيـين مقـرر خـاص، فـإن مـن المـهم ضمـان عـدم تداخـل ولايتـه بـــلا داع مــع  - ٥٦
الولايات القائمة، وسيكون من الضروري اعتماد إجراءات لضمان إحالة الرسـائل إلى أنسـب 

إجراء من إجراءات معالجتها. 
 

 __________
�تعتبر اللجنة أن التعذيب يمـارس بصـورة منتظمـة، حـين يكـون مـن الواضـح أن حـالات التعذيـب المبلـغ عنـها  (٢٣)
لم تحدث مصادفة في مكان معين أو في وقت معين، بل يتبين أا معتـادة ومنتشـرة ومتعمـدة في جـزء كبـير مـن 
إقليم البلد المعني على الأقل. وفي الواقع، قد يكون التعذيب ذا طابع منتظم دون أن يكون مقصودا مباشرة مـن 
جانب الحكومة. فقد يكون نتيجة لعناصر يصعب على الحكومة التحكم فيها، وقـد يـدل وجـوده علـى وجـود 
تباين بين السياسة العامة التي تقررها الحكومـة المركزيـة، مـن ناحيـة، وتنفيـذ تلـك السياسـة مـن جـانب الإدارة 
المحلية، من ناحية أخرى. وعدم كفاية التشريعات، الذي يتيح في الواقع مجالا لاستخدام التعذيب، قد يزيــد مـن 
 ،(A/51/44) الطبيعـة المنتظمـة لهـذه الممارســـة�. الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، ١٩٩٦، الملحــق رقــم ٤٤

الفقرة ٢١٤. 


